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  الصياغةملاحظات عامة عن   - أولاً  
 
. وتشـير  A/CN.9/WG.V/WP.142عيد ترقيم المواد في مشروع النص الـوارد في الوثيقـة   أُ  -١

الأرقام/الحروف الواردة أدناه بين معقوفتين بعـد رقـم المـادة إلى منشـأ المـادة في المشـروع السـابق        
ــذا الـــنص ( ــة   A/CN.9/WG.V/WP.137/Add.1لهـ ــية المدرجـ ــادئ الرئيسـ ــا يتعلـــق بالمبـ في ). وفيمـ

المشروع السابق، فقد وضعت في نهاية تلك الملاحظات المبادئ التي لم يتمكن الفريق العامل مـن  
  مشاريع مواد. أن يقرر بعد طريقة التعامل معها؛ وأدرجت مبادئ أخرى في صورة

واستُعيض عن الإشارة إلى "وضع حـل إعسـاري جمـاعي" بعبـارة "وضـع وتنفيـذ حـل          -٢
  إعساري جماعي".

يض عــن الإشــارة إلى إجــراءات الإعســار في الدولــة المشــترعة في كــل أجــزاء الــنص واســتُع  - ٣
يتسـق   ]"، بمـا عسار في الدولة المشـترعة تدرج أسماء القوانين ذات الصلة بالإبعبارة "إجراء بمقتضى [

  عبر الحدود (القانون النموذجي). مع صيغة قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار
لحات "الإجراء الأجـنبي" و"الممثـل الأجـنبي" و"الإجـراء الرئيسـي" في      وتُستخدم مصط  -٤

  ها الواردة في القانون النموذجي.لتعاريف وفقاًهذا النص 
مشروع هذا النص يشمل أحكاما أساسية وتكميليـة  أنَّ وسوف يتذكر الفريق العامل   -٥

وباء، ويتضـمن الجـزء ألـف    ا إلى جزأين، ألف على السواء. وبناء على ذلك، قُسِّم النص مبدئي
  .٢٣و ٢٢ميلية للمادتين ، والجزء باء الأحكام التك٢١إلى  ١الأحكام الرئيسية للمواد من 

، تتنـاول  A/CN.9/WG.V/WP.137مـن الوثيقـة    ٤و ٣وكما لوحظ من قبل في الفقـرتين    -٦
دابير الانتصـافية  الأحكام التكميلية أثر معاملة مطالبات الدائنين في إجراء إعساري أجنبي على الت

التي قد تتخذ في الدولة موطن الدائن، إلى جانب نهج لإقرار الحل الإعساري الجماعي بناء علـى  
وهــي تمثــل  ،تــوفيره حمايــة كافيــة للــدائنين. وهــذه الأحكــام اختياريــة يمكــن للدولــة أن تشــترعها 

الإجــراء فهــي تســمح، في إطــار    خطــوة تتعــدى الأحكــام الأساســية الــواردة في الجــزء ألــف.      
التخطيطــي، بمعاملــة مطالبــات عضــو المجموعــة، الــذي يوجــد مركــز مصــالحه الرئيســية في ولايــة  
قضائية مختلفة، بموجب القانون المنطبق على تلك المطالبات. كما تجيز هـذه الأحكـام للمحكمـة    

مثل وقـف إجـراءات الإعسـار أو رفـض اسـتهلالها، وكـذلك        -أن تتخذ تدابير انتصافية إضافية 
رار الأجــزاء ذات الصــلة مــن الحــل الإعســاري الجمــاعي دون إخضــاعه إلى إجــراءات الإقــرار  إقــ

  ئنين يحظون بقدر كاف من الحماية.الداأنَّ إذا رأت  -المعمول بها بموجب القانون المحلي 
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وقد يؤدي استخدام الأحكام التكميلية إلى معاملة إعسار عضو في المجموعة علـى نحـو     -٧
قعات المسبقة للدائنين والأطراف الثالثـة الأخـرى، أي خضـوع عضـو المجموعـة      لا يتفق مع التو

 لإجراءات الإعسار في الولاية القضائية التي بهـا مركـز مصـالحه الرئيسـية. ونتيجـة لـذلك، فـإنَّ       
إلى مركز المصـالح الرئيسـية    حيد عن المبدأ الأساسي المتمثل في استهلال الإجراءات استناداً أيَّ

قتصـر علـى حـالات اسـتثنائية، أي عنـدما تعـوض المنفعـة مـن حيـث الكفـاءة الآثـار            ينبغي أن ي
الســلبية المنعكســة علــى توقعــات الــدائنين بصــفة خاصــة، وعلــى الــيقين القــانوني بصــفة عامــة.   

  ويبدو هذا الحيد مبرَّرا في الحالات التالية فحسب:
در كـبير مـن السـلطة    في الولايات القضـائية الـتي تتمتـع فيهـا المحـاكم عـادة بق ـ        (أ)  

  التقديرية والمرونة في تسيير إجراءات الإعسار؛
، ومـن ثم تكـون   شـديداً  حيثما كانت مجموعة المنشآت المعنية متكاملة تكاملاً  (ب)  

مـن   هناك فائدة واضحة للنظر في مطالبـات عضـو المجموعـة في إطـار الإجـراء التخطيطـي بـدلاً       
  المصالح الرئيسية لعضو المجموعة)؛   إجراءات رئيسية (التي تجري في مركز بدء

نتيجــة مماثلــة مــن اســتخدام أحكــام الجــزء ألــف (إن        حيثمــا اســتحال تحقيــق    (ج)  
  وجدت).

    
    ملاحظات بشأن مشاريع المواد  - ثانياً  

    الجزء ألف    
    أحكام عامة  - ١الفصل     
    الديباجة    

ل. وهـو يسـتند إلى حـد    اقتُرح مشروع الديباجة لكي ينظـر فيـه الفريـق العام ـ     -١  ]١[
 و(و)، الــتيه) و(كـبير إلى ديباجـة القــانون النمـوذجي، أي الفقــرات الفرعيـة (أ) و(ب) و(د)     

د تركيــز الــنص الحــالي علــى مجموعــة المنشــآت. وأضــيفت الفقــرة الفرعيــة (ج)   سِّــلت لتجعُــدِّ
هـذا  نَّ أللإشارة تحديدا إلى وضع وتنفيذ حل إعساري جمـاعي. وتهـدف الديباجـة إلى توضـيح     

القانون النموذجي يتعلق بتيسير التعاون بشأن إجراءات الإعسار التي تمـس الأعضـاء المخـتلفين    
في مجموعة المنشـآت وتنسـيقها بغيـة التوصـل إلى حـل يمكـن أن ينطبـق علـى مجموعـة المنشـآت           

، علـى  اًواحـد  اًككل أو على جزء منها، بدلا من التركيـز علـى إجـراءات متعـددة تخـص مـدين      
  و المشمول بالقانون النموذجي.لنحا
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الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان يتعين تضمين الديباجـة فقـرات إضـافية     لَّولع  -٢
تتنــاول، علــى ســبيل المثــال، تبســيط إجــراءات معاملــة إعســار مجموعــة المنشــآت عــبر الحــدود     

ل مــن أثــر مــن الجــزء بــاء مــن مشــروع الــنص، واستصــواب التقلي ــ ٢٣و ٢٢لتجســيد المــادتين 
الإجــراءات المتعــددة، أم أنــه يفضــل معالجــة هــذه المســائل في ديباجــة الجــزء بــاء (بالإشــارة إلى   

 من الملاحظات العامة المتعلقة بالصياغة أعـلاه فيمـا   ٧إلى  ٥التعليقات الواردة في الفقرات من 
  يخص محتوى الجزء باء).

    
    النطاق  - ١المادة     

ــاد    -١  ]٢[ ــذه الم ــرح مشــروع ه ــن المســائل     اقتُ ــل. وم ــق العام ــه الفري ة لكــي ينظــر في
عنــد وجــود إجــراء  الرئيســية الــتي يــتعين النظــر فيهــا مــا إذا كــان مشــروع الــنص لا ينطبــق إلاَّ  

ا، بشكل أوسـع علـى حـالات    ا أو جزئيكلي ،تخطيطي وحل إعساري جماعي، أم أنه قد ينطبق
يأخــذ بالنــهج الأوســع وأن يغطــي  الإعســار بوجــه عــام. ويحــاول الــنص، بصــيغته الحاليــة، أن   

الحــالات، الــتي يتعــذر فيهــا إيجــاد حــل إعســاري جمــاعي، عنــدما يكــون مــن المجــدي التعــاون      
  والتنسيق بين الإجراءات التي تمس أعضاء المجموعات.

مســتمدة مــن المــادة، الــتي تحــدد نطــاق القــانون        ١مــن مشــروع المــادة    ١والفقــرة   -٢
اق مجموعـة المنشـآت. وهـي تسـعى لأن تشـمل الحـالات       النموذجي، مـع تعديلـها لتناسـب سـي    

المختلفة التي قد تنطبق فيها أحكام مشروع النص، ولا سيما المـواد الـتي يعتمـد نطـاق تطبيقهـا      
الفقــرتين الفــرعيتين (أ) و(ب) مــن أنَّ ). وبمــا مكــرراً ٧و ٧و ٣علــى هــذه المــادة (مثــل المــواد  

أكثـر مـن الإجـراءات الـتي تمـس أعضـاء مجموعـة         قد تتعلقان بإجراء واحد أو ١مشروع المادة 
المنشآت، فإنهما تجسدان عناصر التعاون الأعم في ديباجة القانون النموذجي. وتتعلـق الفقرتـان   

مــن هــذا الــنص بشــأن وضــع   ٣الفرعيتــان (ج) و(د) علــى وجــه الخصــوص بأحكــام الفصــل   
لدولـة المشـترعة أو في دولـة    وتنفيذ الحل الإعساري الجماعي من خلال إجراء تخطيطي إما في ا

و(و) أكثــر استفاضــة مــن الفقــرتين الفــرعيتين (ج)  (ه) أجنبيــة. وأحكــام الفقــرتين الفــرعيتين  
  من القانون النموذجي. ١ة و(د) من الماد

مـن   ١المـادة  أنَّ وفيما يتعلق بالفقرة الفرعيـة (و)، تجـدر الإشـارة إلى أنـه علـى الـرغم مـن          - ٣
لى الدائنين وغيرهم من الأشخاص المعنيين الذين يستهلون إجراءات محليـة  القانون النموذجي تشير إ
للـدائنين الأجانـب إمكانيـة      تتـيح إلا  مواد المنطوق في القانون النمـوذجي لا  أو يشاركون فيها، فإنَّ

ــادة      ــا (الم ــذه الإجــراءات والمشــاركة فيه ــاة مصــالح      ١٣اســتهلال ه ــع مراع ــال) م ــى ســبيل المث عل
الأشـخاص المعنـيين، رغـم    أنَّ  )، أي٢٢ فيمـا يتعلـق بالتـدابير الانتصـافية (المـادة      الأشخاص المعنـيين 
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الإشارة إليهم في نطاق أحكام القانون النموذجي، غير مدرجين في المواد الموضوعية، التي تشـير إلى  
طـاق  الفريـق العامـل يـود أن ينظـر في ن     لَّك الأحكـام المتعلقـة بالنطـاق. ولع ـ   المسائل المذكورة في تل ـ

  انطباق الفقرة الفرعية (و) من مشروع النص الحالي في ضوء هذه الملاحظات.
 وقد يلزم تنقيح مشروع المادة أو الإضـافة إليهـا، تبعـا لمـا سـيقرره الفريـق العامـل بشـأن          -٤

 لَّلع ـ]؛ و١من مشروع النص، على النحو المشـار إليـه أعـلاه في الملاحظـة [     ٥و ٤مواد الفصلين 
مادة مستقلة للنطاق في الجزء باء (بالإشـارة إلى التعليقـات الـواردة في الفقـرات      من الملائم وضع

  من الملاحظات العامة على الصياغة الواردة أعلاه فيما يخص محتوى الجزء باء). ٧إلى  ٥من 
مــــن المشــــروع الســــابق لهــــذا الــــنص  مكــــرراً ١و ١إلى المبــــدأين  ٢وتســــتند الفقــــرة   - ٥
)A/CN.9/WG.V/WP.137/Add.1       ــادة ــا وإع ــاء عليهم ــى الإبق ــل عل ــق العام ــق الفري ــذين اتف )، الل

). وقـد  A/CN.9/870مـن الوثيقـة    ١٣صياغتهما في صورة مادتين للنظـر فيهمـا مسـتقبلا (الفقـرة     
ركـزت عمليـة إعـادة الصـياغة علــى بيـان نـوع الأحكـام الــتي يمكـن إدراجهـا في قـانون نمــوذجي           

صــيغة المبــدأين  بيــق القيــود في الدولــة المشــترعة؛ إذ إنَّيقتــرح اشــتراعه في دولــة معينــة وكيفيــة تط
كانــت أكثــر عموميــة وربمــا غــير صــالحة لــلإدراج في قــانون نمــوذجي. وفي الفقــرة الفرعيــة (ج)، 
ــة        ــة المشــترعة لتوضــيح الصــلة بــين تلــك الدول ــانون الدول ــدأ إشــارة إلى ق أضــيفت إلى صــيغة المب

  والعضو في مجموعة المنشآت المشار إليه.
    

    التعاريف - ٢المادة     
أدرجت تعاريف "المنشأة" و"مجموعة المنشآت" و"السـيطرة" الـواردة في الجـزء الثالـث       ]٣[

من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار (الدليل التشريعي) على سبيل العلم والإحاطـة  
مــن  ١٦لفقــرة مــن أجــل الفريــق العامــل حســب المتفــق عليــه في الــدورة الخامســة والأربعــين (ا 

ــهائي علــى أســاس الشــكل، الــذي     A/CN.9/803الوثيقــة  ــة في الــنص الن )؛ فــإن لم تكــن مطلوب
يكـــون جـــزءا مـــن القـــانون  ســـيخلص الفريـــق العامـــل إلى ضـــرورة أن يتخـــذه الـــنص (كـــأن 

  النموذجي)، فيمكن حذفها.
تـه  يجسد تعريف "عضـو مجموعـة المنشـآت" الصـيغة الـتي أيـدها الفريـق العامـل في دور          ]٤[

  ).A/CN.9/870من الوثيقة  ١٤التاسعة والأربعين (الفقرة 
الصيغة التي أيدها الفريق العامل في دورتـه التاسـعة    أيضاًيجسد تعريف "ممثل المجموعة"   ]٥[

). وأضــيفت عبــارة "وتنفيــذ"، علــى A/CN.9/870 مــن الوثيقــة ١٧و ١٦والأربعــين (الفقرتــان 
  مة المتعلقة بالصياغة.النحو المبين أعلاه في الملاحظات العا
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    الفقرة الفرعية (و)    
تحــل كلمــة "المطروحــة" في فاتحــة الفقــرة الفرعيــة (و) محــل كلمــة "المعتمــدة"     -١  ]٦[

ــدواعي الاتســاق مــع الاســتخدام المــبين في الملاحظــة العامــة المتعلقــة بالصــياغة؛ فالمقترحــات       ل
  .تعتمد بقدر ما تطرح في الإجراء التخطيطي  لا
 بالتعــاريف، وإنمــا وثيقــاً إلى مســائل لا تتصــل اتصــالاً ‘٣‘الفقــرة الفرعيــة (و) وتشــير   -٢

تعــد تنفيذيــة، أي أنهــا لا تصــف ماهيــة الحــل الإعســاري الجمــاعي وإنمــا تتــوخى بيــان طريقــة     
الفريـق العامـل    لَّمضـمون تلـك الفقـرة الفرعيـة. ولع ـ     حاليا ٢٠إقراره. ويتناول مشروع المادة 

  ينبغي الإبقاء عليها في التعريف.إذا كان يود أن ينظر فيما 
    

    الفقرة الفرعية (ز)    
يجســد التنقــيح الحــالي لتعريــف "الإجــراء التخطيطــي" تفضــيل الفريــق العامــل في      - ١  ]٧[

في الـنص السـابق (الفقـرة     ٢) للبديل A/CN.9/870 من الوثيقة ١٩دورته التاسعة والأربعين (الفقرة 
). ويعرف "الإجراء الرئيسـي"  A/CN.9/WG.V/WP.137/Add.1الوثيقة  من ٢الفرعية (ز) من المادة 

’ الإجــراء [الأجــنبي] الرئيســي"’(ب) مــن القــانون النمــوذجي علــى النحــو التــالي:   ٢للمــادة  وفقــاً
إجراء [أجنبي] يتم في الدولة التي يوجد فيها مركـز مصـالح المـدين الرئيسـية". ويمكـن       يقصد به أيُّ

  ]).٣[روع النص الحالي (انظر الملاحظة التعريف مطلوبا في مشالنظر فيما إذا كان 
ومن المسائل التي قد تنشأ بشأن الإجـراءات التخطيطيـة تحديـد مـتى يكتسـب الإجـراء         -٢

عندما يقرر أعضـاء آخـرون في المجموعـة     ‘٢‘ أو عند استهلاله؛ ‘١‘صفة الإجراء التخطيطي: 
. ويمكـن  ‘٢‘و ‘١‘الأخذ بكـلا الاحتمـالين    ‘٣‘و أالمشاركة فيه ويتم تعيين ممثل للمجموعة؛ 

  أو في دليل الاشتراع. توضيح هذه المسألة في صيغة النص
    

    التعاون والتنسيق - ٢الفصل     
) التعاون والاتصال المباشر بين محكمة هذه الدولة والمحاكم الأجنبية ٩( - ٣المادة     

    موعة]والممثلين الأجانب [وممثل المج
) A/CN.9/864من الوثيقـة   ١٨البنية المقترحة لمشروع النص الحالي (الفقرة تتألف   - ١  ]٨[

). ٥) والـبعض الآخـر اختيـاري (الفصـل     ٤و ٣و ٢من فصـول مختلفـة، بعضـها أساسـي (الفصـول      
، المسـتند إلى توصـيات الجـزء الثالـث مـن الفصـل الثالـث مـن الـدليل          ٢وقد تُشترع أحكام الفصل 
عنـد   ‘١‘التنسيق في إجراءات الإعسار عبر الحـدود في حـالتين، همـا:    التشريعي، لتحسين التعاون و
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عنـدما لا يوجـد حــل جمـاعي، وإنمـا يكـون للتعـاون والتنسـيق فائــدة في         ‘٢‘وضـع حـل جمـاعي؛ و   
  ] أعلاه).١- ٢(انظر الملاحظة [ تنفيذ إجراءات متعددة تتعلق بالمجموعة

 ١إلى المسـائل المشـار إليهـا في المـادة      ٣مـن المـادة    ١والإحالة الواردة في بداية الفقـرة    -٢
بصيغتها الحالية قد تتيح اسـتخدام الحكـم في الحـالتين المـذكورتين أعـلاه. وقـد لا تكـون هنـاك         
حاجة إلى إدراج إشارات إلى وضع وتنفيذ حـل إعسـاري جمـاعي، علـى سـبيل المثـال في نهايـة        

لقة بالتعاون. وقد يتعين، مع هـذا،  ، إذ قد يؤدي ذلك إلى تضييق نطاق الأحكام المتع١الفقرة 
الإبقــاء علــى الإشــارة إلى ممثــل المجموعــة، مــع إضــافة عبــارة "حيثمــا عُــيِّن ممثــل لهــا" التقييديــة     
لاستيعاب الحالات التي يوضع فيها حل جماعي. وقد اتبـع هـذا النـهج المقتـرح في جميـع أجـزاء       

  ويمكن شرحه في دليل الاشتراع. مشروع النص،
مـــن هـــذه المـــادة الصـــيغة الســـابقة للـــنص  ٢و ١للفقـــرتين  ١البـــديل  يجســـد  -١  ]٩[
)A/CN.9/WG.V/WP.137/Add.1.(  
صيغة تحذف الإشارة المحـددة إلى حـل جمـاعي علـى      ٢و ١للفقرتين  ٢ويقترح البديل   -٢

. ويمكن أن يبين دليل للاشتراع أهميـة هـذه   ١مشمول في الإشارة إلى مشروع المادة  أساس أنه
ــالفقرة       الأحكــام عن ــ ــق ب ــا يتعل ــثلا، فيم ــذ حــل جمــاعي، كــأن يوضــح م أنَّ ، ٢د وضــع وتنفي

المعلومات أو المساعدة المطلوبة قد تتصل، على وجـه الخصـوص، بوضـع وتنفيـذ حـل جمـاعي،       
  بما في ذلك أدوار المحاكم المختلفة في التنفيذ.

    
    ٣) التعاون إلى أقصى مدى ممكن في إطار المادة ١٠( - ٤المادة     
    فقرة الفرعية (و)ال    

ــة (و) تشــير إلى مســائل يتناولهــا مشــروع المــادة    أنَّ بمــا   ]١٠[ ، فقــد تلــزم ٢١الفقــرة الفرعي
، لا ســيما تطبيــق تلــك المــادة في ٢١قــرار يتخــذ فيمــا يتعلــق بمشــروع المــادة أيِّ مواءمتــها مــع 

  الحالات التي لا يوجد فيها إجراء تخطيطي، أو قد يتعين حذفها.
    

    لفرعية (ز)الفقرة ا    
لقد اقتُرح حذف عبارة "لتيسير وضع وتنفيذ حل إعسـاري جمـاعي" الـواردة في نهايـة       ]١١[

)، ولكـن  A/CN.9/870من الوثيقة  ٢١الفقرة الفرعية (ز) في الدورة التاسعة والأربعين (الفقرة 
بشــأن  ] أعـلاه ٨ومـع هـذا، فاسـتنادا إلى مـا جـاء في الملاحظـة [       هـذا الـرأي لم يحـظ بالموافقـة.    

إمكانية تطبيق هذه الأحكام في الحالات التي لا يوضع فيها حل جماعي، يمكـن حـذف العبـارة    
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مـن الفقـرة الفرعيـة (ز) لتوسـيع نطـاق تطبيـق مشـروع المـادة، دون          ١الواردة في نهاية البـديل  
المساس بجوهره. ويمكن، كبديل لذلك، اعتماد صيغة على غـرار الصـيغة المقترحـة في مشـروع     

  .٢، على النحو المبين في البديل ٩دة الما
    

    ٣أثير الاتصالات في إطار المادة ) ت١٢( - ٥المادة     
) عــن A/CN.9/864مــن الوثيقــة  ٢٣أعــرب خــلال الــدورة الثامنــة والأربعــين (الفقــرة    ]١٢[

أو الإبقاء عليـه، ولكـن اتفـق في نهايـة المطـاف علـى        ٥آراء متباينة بشأن حذف مشروع المادة 
الإبقاء عليه في النص لمتابعة النظر فيه. ونظرا لعدم اتخاذ قرار بشأنه في الدورة التاسـعة  ضرورة 

  )، فـــلا يـــزال مشـــروع المـــادة موجـــودا فيA/CN.9/870مـــن الوثيقـــة  ٢٢والأربعـــين (الفقـــرة 
  مشروع النص.

    
    الفقرة الفرعية (أ)    

ل التــوفيقي" في مشــروع أثــير تســاؤل في الــدورة التاســعة والأربعــين بشــأن معــنى "الح ــ  ]١٣[
). ويســتند مشــروع نــص الفقــرة الفرعيــة (أ) إلى  A/CN.9/870مــن الوثيقــة  ٢٢المــادة (الفقــرة 

أنَّ من الجـزء الثالـث مـن الـدليل التشـريعي. ويتضـح مـن سـياق هـذه التوصـية،            ٢٤٤التوصية 
محتمـل   لـبس أيِّ عبارة "حل توفيقي" تشـير إلى حـل تـوفيقي بشـأن سـلطات المحكمـة. ولإزالـة        

  بشأن معنى هذه العبارة في مشروع النص الحالي، يقترح تعديل الصيغة لبيان ذلك.
    

    ) تنسيق جلسات الاستماع١٣( - ٦دة الما    
مـــن الوثيقـــة  ٢٣علــى ملاحظـــة أثـــيرت في الـــدورة التاســعة والأربعـــين (الفقـــرة   دا ر  ]١٤[

A/CN.9/870     إلى  ٣٨دة في الفقـرات مـن   )، تجدر الإشارة إلى وجـود تفسـير لمشـروع هـذه المـا
من الفصل الثالث من الجزء الثالث من الدليل التشـريعي. ويلاحـظ علـى وجـه الخصـوص       ٤٠
تنسـيق جلسـات الاسـتماع قـد يتضـمن جلسـة اسـتماع مشـتركة. ويمكـن إدراج الــنص في          أنَّ 

  دليل لاشتراع مشروع هذا النص.
    

مثلين الأجانب ل المجموعة والم) التعاون والاتصال المباشر بين ممث١٤( - ٧المادة     
    والمحاكم الأجنبية

، بصــيغتها الحاليــة، في ســياق وضــع وتنفيــذ حــل إعســاري جمــاعي في  ٧تنطبــق المــادة   ]١٥[
الدولة المشترعة. وهي لا تتناول الحالـة عنـدما يجـري العمـل علـى وضـع حـل جمـاعي في دولـة          
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ــي الإعســار المحلــيين لأ       ، عضــاء المجموعــة مستصــوباً  أخــرى ويكــون التعــاون مــن جانــب ممثل
ــدما لا يوضــع حــل جمــاعي، ويكــون مــن المستصــوب التعــاون بــين الإجــراءات       ولا ــة عن الحال

مكـــررا إلى تنـــاول هـــاتين الحـــالتين   ٧المتعلقـــة بأعضـــاء المجموعـــة. ويهـــدف مشـــروع المـــادة  
  .٧ضافيتين لاستكمال نطاق المادة الإ
    

    مكررا] ٧[و ٧بمقتضى المادة  ) التعاون إلى أقصى مدى ممكن١٥( - ٨المادة     
    الفقرة الفرعية (ب)    

لتوسـيع تطبيـق    ١يمكن حذف العبارة الواردة في نهاية الفقرة الفرعية (ب) من البـديل    ]١٦[
]، دون أن يفقــد الحكــم  ١١مشــروع المــادة، علــى النحــو المشــار إليــه أعــلاه في الملاحظــة [       

، ٩ر الصـيغة المقترحـة في مشـروع المـادة     جوهره. ويمكن بدلا من ذلك اعتماد صيغة على غرا
  .٢على النحو المبين في البديل 

    
    الفقرة الفرعية (ج)    

ــين      يمكــن التوسُّ ــ  ]١٧[ ــع المســؤوليات ب ــى توزي ــنص عل ــة (ج) لل ــرة الفرعي ع في صــياغة الفق
  لأجنبي وممثل المجموعة، حيثما عُيِّن ممثل لها.االشخص المعين في الدولة المشترعة والممثل 

    
    (ه)الفقرة الفرعية     

  ، بإضافة عبارة "عند الاقتضاء".٨من المادة (ه) مشروع الفقرة الفرعية  يمكن تقييد  ]١٨[
    

    تنسيق الإجراءات) الإذن بإبرام اتفاقات ل١٧( - ٩المادة     
مـع   ، تمشـياً ٢، علـى النحـو المـبين في البـديل     ٩ع في صياغة مشروع المـادة  يمكن التوسُّ  ]١٩[

من الجزء الثالـث مـن الـدليل التشـريعي بغـرض تيسـير اسـتخدامه في حالـة عـدم           ٢٥٣التوصية 
الإبقـاء علـى الإشـارة     أيضاً] أعلاه). ويمكن ١٦] و[١١وضع حل جماعي (انظر الملاحظتين [

  إلى الحل الجماعي، على النحو المبين في نهاية البديل.
    

    عسار نفسهإعسار وحيد أو ممثل الإ) تعيين ممثل ١٨( - ١٠المادة     
للمناقشة الـتي دارت في الـدورة التاسـعة     وفقاًجرى تنقيح مشروع هذه المادة   -١  ]٢٠[

). وعلى الرغم من الإبقاء على عبـارة "يوضـع   A/CN.9/870من الوثيقة  ٢٧والأربعين (الفقرة 
الفريــق العامــل يــود أن ينظــر فيمــا إذا كانــت هــذه المــادة   لَّلعــفيهــا حــل إعســاري جمــاعي"، ف
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تعيين ممثل للمجموعة قد يقلـل إلى  أنَّ طبق في سياق الحل الجماعي (وكيفية انطباقها)، ذلك تن
حد ما مـن استصـواب تعـيين ممثـل إعسـار وحيـد أو ممثـل الإعسـار نفسـه ليتـولى تمثيـل أعضـاء             
مختلفين في المجموعة، ولا سيما فيما يتعلق بالأعضـاء المشـاركين في وضـع الحـل الجمـاعي. بيـد       

ادة قد تكون مهمة في حالة عدم وضع حل جماعي. ولهـذا السـبب، يمكـن حـذف عبـارة      المأنَّ 
  حل إعساري جماعي". "يوضع فيها

فيمـا تسـعى إليـه مـن تحديـد       ١٠مـن المـادة    ٢وقد يلزم إعـادة النظـر في صـيغة الفقـرة       -٢
وجـب  واجبة التطبيق في دول متعددة، بدلا من التركيز على مـا ينبغـي أن يحـدث بم    اشتراطات

قانون الدولة المشترعة لهذا النص. فلو نص القانون مثلا على إخضاع ممثـل الإعسـار لإشـراف    
تنظـيم ذلـك الإشـراف مـن خـلال قـانون دولـة مشـترِعة          كل محكمة عينته في دول مختلفة، فإنَّ

  واحدة قد يكون أمرا متعذرا.
    

      تنفيذ الإجراء التخطيطي والاعتراف به - ٣الفصل     
  مشاركة أعضاء مجموعة المنشآت في إجراءات إعسار بمقتضى (باء)  - ١١المادة     

    [تدرج أسماء القوانين ذات الصلة بالإعسار في الدولة المشترعة]
    ١الفقرة     

قد يكون من المناسب النظـر في مـا إذا كـان يـتعين حـذف الإشـارة إلى كـون          -١  ]٢١[
فقــط علــى مشــاركة "أعضــاء   ١١ "موســرا" أو "معســرا" بحيــث تركــز المــادة   عضــو المجموعــة

مجموعة المنشآت الآخرين" لتجنب تعقيدات الصياغة المتعلقـة بتوضـيح أو تعريـف، علـى وجـه      
ــة "الم    ــة عضــو المجموع ــذكر   الفر لَّعســر". ولع ــالخصــوص، ماهي ــل ي ــق العام ــة  أنَّ ي ــذه الكلم ه

ى المــدين تسـتخدم إلا قلـيلا، إن اسـتخدمت، في الــدليل التشـريعي، حيـث يركــز الـدليل عل ـ       لا
الذي يمكن أن تبدأ بشأنه إجـراءات إعسـار أو بـدأت تلـك الإجـراءات بشـأنه بموجـب معـايير         

). وتسـتخدم عبـارة "الخاضـع لإجـراءات إعسـار" في      ١٦أو  ١٥البدء ذات الصلة (التوصـيتان  
ــة غــير الموســر. وفي حــين يمكــن          ــدليل التشــريعي لوصــف عضــو المجموع ــن ال ــث م الجــزء الثال

(ج)  ٢الفقـرة الفرعيـة    مشـروع  أحكـام  عبارة في مشـروع الـنص الحـالي، فـإنَّ    استخدام هذه ال
إجراءات الإعسار قـد لا يـتعين بالضـرورة    أنَّ تشير ضمنا إلى  ٢٢و ٢١، والمادتين ١من المادة 

أن تبــدأ بالنســبة لــبعض أعضــاء المجموعــة المشــاركين في الإجــراء التخطيطــي، حــتى إذا كــانوا     
علــى وجــه الخصــوص عنــد   ذا الإجــراء (ويكــون هــذا صــحيحاً مــؤهلين بشــكل آخــر لبــدء ه ــ
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اســتخدام مــا يعــرف بـــ"الإجراءات التركيبيــة"). وإذا تقــرر الإبقــاء علــى كلمــة "معســر"، فقــد  
  يكون من المفيد إضافة تعريف يبين المقصود منها.

هو جواز مشاركة جميـع   ١١من مشروع المادة  ١ويمكن أن يكون المبدأ العام للفقرة   -٢
اع أعضاء المجموعة في وضع حل جماعي حيثما كانت لهم صلة بذلك الحـل (ولا يوجـد مـا    أنو

يحول دون قيامهم بـذلك). ويمكـن لـدليل الاشـتراع أن يوضـح هـذا التوسـع في التطبيـق، دون         
مشـاركة أعضـاء المجموعـة    أنَّ أن يوضـح   أيضـاً تمييز بين العضو الموسـر و"المعسـر". كمـا يمكـن     

للأساس المـبين في الجـزء الثالـث مـن الـدليل التشـريعي        وفقاًة طوعية تماما الموسرين هي مشارك
أعضـاء المجموعـة الموسـرين لا يخضـعون لأحكـام أخـرى       أنَّ والتعليق عليهـا)، و  ٢٣٨(التوصية 

  المتعلقة بالانتصاف. من مشروع النص، على سبيل المثال، الأحكام
    

    ٢الفقرة     
بنــاءً علــى طلــب الأمانــة في الــدورة التاســعة  ٢رة للفقــ ٢و ١وُضــع البــديلان   -١  ]٢٢[

ــان       ــرة في ضــوء مناقشــتها (الفقرت مــن  ٢٩و ٢٨والأربعــين بإعــادة النظــر في صــيغة هــذه الفق
مـن القـانون النمـوذجي في هـذا      ١٠). ويمكن ملاحظة أهمية صـيغة المـادة   A/CN.9/870الوثيقة 

  الشأن، وإن كانت تعالج حالة مختلفة قليلا:
ــاً بموجــب هــذا الق ــ   "إنَّ مجــرد ــة  تقــديم ممثــل أجــنبي طلب انون إلى محكمــة في هــذه الدول

يخضِــع الممثــل الأجــنبي أو أصــول المــدين أو أعمالــه التجاريــة الأجنبيــة للاختصــاص   لا
  مه."دَّغرض آخر غير الطلب الذي قيِّ القضائي لمحاكم هذه الدولة، لأ

، غـير أنـه قـد    ٣سـر" في الفقـرة   وللأسباب المشار إليها أعلاه، يمكن حذف كلمـة "مع   -٢
يتعين تقديم تفسير ما لكيفية تفعيل هذا الحكم فيما يخص أعضاء المجموعة الموسـرين الـذين قـد    
يتخـذون قــرار المشـاركة باعتبــاره قـرارا مــن قـرارات إدارة الأعمــال الاعتياديـة الــتي لا تتطلــب      

  مثلا موافقة الدائنين ما لم يشترطها قانون الشركات المنطبق.
    

    ) تعيين ممثل المجموعةاء(ب - ١٢المادة     
. وعلــى ١١مــن مشــروع المــادة   ٣كــان مشــروع هــذه المــادة ســابقاً الفقــرة     -١  ]٢٣[

، فقـد يسـتحق أن تفـرد لـه مـادة منفصـلة ومـن ثم        ١١الرغم من صـلته الوثيقـة بمشـروع المـادة     
تاسـعة والأربعـين، علـى    . واتفـق الفريـق العامـل، في دورتـه ال    ١٢أدرج باعتباره مشروع المـادة  
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). A/CN.9./870مـن الوثيقـة    ٣٠الإبقاء على كلا البديلين بغرض مواصلة النظـر فيهـا (الفقـرة    
  ]).٤٥(انظر الملاحظة [ ١٨مشروع هذه المادة يتداخل مع مشروع المادة أنَّ وقد يلاحظ 

ل المجموعـة.  بمجـرد تعـيين ممث ـ   يـا إجـراء تخطيط  ١١ويصبح الإجراء المشار إليه في المادة   -٢
الـنص   ، حيـث إنَّ ١٢من المناسب إدراج بيان أو ملاحظة بهـذا المعـنى في مشـروع المـادة      لَّلعو

  ] أعلاه).٢-٧(انظر الملاحظة [ يشير لاحقا إلى "الإجراءات التخطيطية"
الفريق العامل يود النظر في طبيعـة الإجـراءات الـتي يـؤذن لممثـل المجموعـة        لَّولع  -١  ]٢٤[

: هـل تقتصـر علـى "إجـراء أجـنبي" حسـب تعريفـه في        ١٢يها بموجب مشـروع المـادة   المشاركة ف
ــتعين أن تشــمل إجــراءات أخــرى ي    ــانون النمــوذجي، أم ي ــة  الق ــاًكــون عضــو المجموع ــا  طرف فيه

الإذن المتعلـق  أنَّ مـن القـانون النمـوذجي)؟ وقـد يلاحـظ       ٢٤يجسد الفكرة الواردة في المـادة   (مما
مــن القــانون النمــوذجي يشــير فقــط إلى ممثــل   ٥صــوص عليــه في المــادة بالتصــرف في الخــارج المن

الإعســار المــأذون لــه "بــأن يتصــرف" في دولــة أجنبيــة بالنيابــة عــن إجــراء بمقتضــى قــانون الدولــة  
المشترعة، حسبما يسمح له بذلك القانون الأجنبي المنطبق. وعلى سـبيل المقارنـة، ومـع ملاحظـة     

نون النمــوذجي لا تنطبــق إلا بعــد الاعتــراف بــإجراء أجــنبي (طلــب  الأحكــام التاليــة مــن القــا أنَّ 
مـن القـانون النمـوذجي للإشـارة إلى مشـاركة       ١٢وارد)، تُستخدم عبارة "أن يشارك" في المـادة  

الممثل الأجنبي (بعد الاعتـراف) في إجـراءات إعسـار محليـة، مقابـل عبـارة "أن يتـدخل" في المـادة         
 طرفـاً إجراء محلي يكـون المـدين   أيِّ ل الأجنبي (بعد الاعتراف) في ، التي تشير إلى تدخل الممث٢٤

 ١٠٢-١٠٠ين (الفقـرات  فيها. ويوضح دليل اشـتراع وتفسـير القـانون النمـوذجي معـنى العبـارت      
  ).١٧٢-١٦٨و
وإذا كان المقصود من تلـك الصـياغة أن يـؤذن لممثـل المجموعـة بـأن يتصـرف في دولـة           -٢

بــديل أيِّ أجنبيــة حســبما يســمح بــذلك القــانون الأجــنبي، فــيمكن التعــبير عــن هــذا المعــنى في    
 ١٨يفضله الفريق العامل. ويمكن توفير المزيـد مـن التفاصـيل في هـذا الشـأن في مشـروع المـادة        

  ]).٤٥(انظر الملاحظة [
    

    ) التدابير الانتصافية المتاحة في الإجراءات التخطيطيةال(د - ١٣المادة     
 ١٣طلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تنظر فيما إذا كان يمكن مواءمة المـواد    -١  ]٢٥[
أنَّ . وقبل القيام بذلك، نظرت الأمانة في الهيكل العام لأحكـام الانتصـاف. ورأت   ١٧و ١٥و

 اف في مشروع هذا النص، بصيغته الحالية، تيسير تنفيذ الإجـراء التخطيطـي  من أهداف الانتص
  ووضع وتنفيذ حل إعساري جماعي.
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وهنــاك عــدة مســائل يمكــن النظــر فيهــا، منــها التــدابير الانتصــافية الــتي يــتعين إتاحتــها      -٢
  .للمساعدة على وضع الحل الجماعي والدول التي قد تكون مطلوبة فيها

ــدابير الانتصــافية الــتي ينبغــي إتاحت ــ  وبالنســبة للمســأ   -٣ ــا يلــي:  لة الأولى، تتضــمن الت ها م
ــدابير        (أ) ــة الإجــراء التخطيطــي؛ و(ب) ت ــى وضــع حــل جمــاعي في دول ــدابير للمســاعدة عل ت

للمســاعدة علــى الاعتــراف بــإجراء تخطيطــي ووضــع وتنفيــذ حــل جمــاعي. ومــن ثم، قــد تمــنح   
ن فيهـا الإجـراء التخطيطـي قيـد النظـر، أو (ب) في      التدابير الانتصافية: (أ) في الدولة الـتي يكـو  

دولة أخرى، مثل الدولة التي يكون فيها مركز المصالح الرئيسـية لعضـو المجموعـة ذي الصـلة أو     
ــه   ــة ل ــدابير         مؤسســة تابع ــذه الت ــد تشــمل ه ــا موجــودات. وق ــه فيه ــة تكــون ل ــة ثالث أو في دول

لمجموعة الخاضعين للإجـراء التخطيطـي،   الانتصافية الموجودات والأعمال الخاصة: (أ) بأعضاء ا
  .و(ب) أعضاء المجموعة المشاركين في الإجراء التخطيطي

    
    الدولة التي يمكن فيها منح التدبير الانتصافي  ‐ ألف    

    الإجراء التخطيطي دولة  (أ)  
على النحو المشار إليه أعلاه، يمكن أن يشمل التدبير الانتصافي الذي صدر أمـر بشـأنه     -٤

 مـــن: (أ) عضـــو المجموعـــة الخاضـــع للإجـــراء التخطيطـــي  ة الإجـــراء التخطيطـــي كـــلاًّفي دولـــ
الأعضاء الخاضعين له) (وبعبارة أخرى، الإجـراء الـذي يصـبح إجـراء تخطيطيـا فيمـا يتعلـق         (أو

بعضو أو أكثر من أعضاء المجموعة المعنيين)؛ و(ب) عضو المجموعـة المشـارك في ذلـك الإجـراء     
  سواء كانوا أجانب أو محليين.   فيه أو أعضائها المشاركين

بصيغته الحالية التدبير الانتصافي المتعلق بالفقرة (ب)، ويمكن  ١٣ويتناول مشروع المادة   -٥
عضـو المجموعـة المعـني لديـه موجـودات أو أعمـال في       أنَّ أن يلتمسه ممثل المجموعة، على افتـراض  

افي المنشـود، وعـدم تعـارض ذلـك التـدبير      دولة الإجراء التخطيطي يمكن أن تخضع للتدبير الانتص
الانتصافي الممنوح مع قانون دولة مركز المصالح الرئيسية لذلك العضـو في المجموعـة (علـى النحـو     

ــرة   ــادة    ٢المشــترط في الفق ــن مشــروع الم ــار    ١٣م ــة في إط ــدابير الانتصــافية الممنوح ــع الت ) أو م
من مشـروع   ٢لخيار الأنسب لصياغة الفقرة إجراءات الإعسار القائمة في هذه الدولة، أياً كان ا

. وقد يتعين أن يتوافق تطبيق الأحكام المتعلقـة بتـدابير الانتصـاف علـى عضـو المجموعـة       ١٣المادة 
بشـأن تطبيـق    ١١مـن مشـروع المـادة     ٢الأجنبي المشارك بموجب هذه المـادة مـع أحكـام الفقـرة     
  لمشاركين.قانون محكمة الإجراء التخطيطي على أعضاء المجموعة ا
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قانون الإعسار في دولة الإجراء التخطيطي التدابير الانتصـافية المتعلقـة    ويمكن أن يُعالج  -٦
  بالفقرة (أ)، وقد لا يلزم تناولها في مشروع النص الحالي.

    
    في دولة أجنبية  (ب)  

إذا مــا أريــد الاحتفــاظ بهيكــل القــانون النمــوذجي، فــيمكن إتاحــة تــدابير انتصــافية في    -٧
ة) مؤقَّتــدول الأجنبيــة بعــد تقــديم طلــب للاعتــراف بــإجراء تخطيطــي فيهــا (تــدابير انتصــافية    الــ

مشـروع   حاليـا ) وبعد الاعتراف بذلك الإجراء التخطيطي (يتناوله ١٥(يتناولها مشروع المادة 
). ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات الانتصافية ما قد يخـص عضـو المجموعـة الخاضـع     ١٧المادة 

التخطيطي من موجودات وأعمال في تلك الدولة، بالإضـافة إلى مـا قـد يخـص أعضـاء      للإجراء 
المجموعــة المشــاركين مــن موجــودات وأعمــال في الدولــة الأجنبيــة (اســتنادا إلى مركــز المصــالح   

أعضـاء   أيضـاً بصـيغتها الحاليـة    ١٣الرئيسية أو المؤسسة أو توفر موجودات). وقد تشمل المادة 
ــا المجموعـــة المشـــاركين أي محكمـــة الإجـــراء  - ، إذ لا يحـــدد الـــنص المحكمـــة الـــتي يشـــير إليهـ

  التخطيطي أو المحكمة الأجنبية المعترفة بالإجراءات.
ــالنظر إلى تعقُّ ــ  -٨ ــواع     وب د هــذه الحــالات المختلفــة، مــن الصــعب الــنص علــى مختلــف أن

نفصـلة، مـع تحقيـق    التدابير الانتصافية في مادة واحـدة. ومـن ثم، قـد يلـزم الإبقـاء علـى المـواد م       
درجة من المواءمة بينها ما دامت التدابير الانتصافية المحددة المطلوبة واحـدة أو متشـابهة في كـل    

على أنواع التدابير الانتصـافية المتاحـة في الإجـراءات     ١٣ويمكن أن ينص مشروع المادة  .حالة
 ١٣مشـروع المـادة    إلى عناصـر  ١٧و ١٥التخطيطية. ويمكن عندئذ أن يشير مشروعا المـادتين  

تـدابير انتصـافية أخـرى ينبغـي تطبيقهـا في الحـالات الـتي تشـير إليهـا          أيِّ التي قد تنطبـق، أو إلى  
ــدابير الانتصــافية الم     ــال، قــد تكــون الت ــالمــادتين. فعلــى ســبيل المث ــداً ؤقَّت ــدابير   ة أشــد تقيي مــن الت

لانتصافية الممنوحـة بموجـب المـادة    ، بينما قد تشير التدابير ا١٣الانتصافية المتاحة بموجب المادة 
  .١٥إلى تمديد التدابير الانتصافية الممنوحة بموجب المادة  ١٧
وقد يتعين النظر فيما إذا كانت هناك حاجة إلى مـواد إضـافية لتنـاول المسـائل المتعلقـة        -٩

مـــن القـــانون  ٢٩المـــادة  بير الانتصـــافية بـــين مختلـــف الإجـــراءات، علـــى غـــرار ابتنســـيق التـــد
  وذجي.النم
    

    الموجودات والأعمال التي يمكن منح تدابير انتصافية بشأنها  ‐ باء    
يركز على وضع حـل إعسـاري    ١٧و ١٥و ١٣نص الخيار الأول في فاتحة المواد  مع أنَّ  -١٠

، يتضمن الخيار الثاني (الذي يمكـن تطبيقـه علـى نطـاق أوسـع) إشـارات إلى أعضـاء        فقط جماعي
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إلى حمايـة موجـودات عضـو المجموعـة الـذي "يشـارك" في        ١٣ المـادة  فتشير -المجموعة المختلفين 
إلى حمايـة موجـودات عضـو المجموعـة "الخاضـع" للإجـراء        ١٥الإجراء التخطيطي، وتشـير المـادة   
فحســب إلى حمايــة مصــالح عضــو المجموعــة؛ ويفتــرض أن   ١٧التخطيطــي، في حــين تشــير المــادة 

موعــة الخاضــع للإجــراء التخطيطــي الــذي جــرى تكــون الإشــارة الأخــيرة قاصــرة علــى عضــو المج
  الأمر قد يحتاج إلى توضيح.ولكن  ،الاعتراف به

المحكمة المعترفة قد يكون بوسـعها أن تـأمر بتـدابير انتصـافية بشـأن عضـو       أنَّ ويلاحظ   -١١
المجموعة الخاضع للإجراء التخطيطي الذي تكون لـه موجـودات أو أعمـال في الدولـة المعترفـة،      

عضــو المشــارك في الإجــراء التخطيطــي، إذا كــان في الدولــة المعترفــة مركــز مصــالحه  وكــذلك ال
الرئيسية (أو مؤسسـة أو موجـودات أو أعمـال تخصـه). وقـد لا يلـزم حـل مسـألة الاتسـاق في          

  ير بدوره مسألة نطاق مشروع النص.حال الأخذ بالنص الخياري الأول، وإن كان ذلك يث
    

    )١فاتحة الفقرة (    
مــن مشــروع  ١تخدام كلمــة "معســر": قــد يــثير اســتخدام هــذه الكلمــة في الفقــرة اســ  ]٢٦[

]. فقـد تـوحي الكلمـة    ٢١بعض المشاكل الهينة للأسباب المبينة أعـلاه في الملاحظـة [   ١٣المادة 
أعضـاء المجموعـة المـذكورين لا يمكـن اعتبـارهم موسـرين، ولكنـهم ليسـوا بالضـرورة          أنَّ فقط ب

في  دولة. كما قد تـوحي، اتسـاقا مـع الاسـتخدام المسـتعمل     أيِّ في خاضعين لإجراءات إعسار 
هــؤلاء الأعضــاء المشــاركين مــن المجموعــة يخضــعون  أنَّ الجــزء الثالــث مــن الــدليل التشــريعي، ب ــ

لإجــراءات إعســار ربمــا تجــري في دولــة أخــرى (فــإذا كانــت تلــك الإجــراءات قائمــة في دولــة   
هــؤلاء الأعضــاء في المجموعــة ســوف "يخضــعون"     أنَّ الإجــراء التخطيطــي، فيمكننــا افتــراض    

للإجراء التخطيطي بعد تنسيق الإجراءات بموجـب البـاب الثالـث مـن الـدليل التشـريعي (انظـر        
]). وقد يلـزم، إذا حُـذفت كلمـة "معسـر"، أن يوضـح مشـروع المـادة        ٦٠، الملاحظة [٥المبدأ 

ــق علــى أعضــاء المجموعــة المو   أنَّ  ســرين المشــاركين في الإجــراء  أحكامــه لا يقصــد بهــا أن تنطب
  ، على غرار الصيغة المقترحة بين معقوفتين.١١التخطيطي بموجب المادة 

    
    (ج) ١الفقرة الفرعية     

قد يكون من المستصوب إضافة نص آخر لتوضيح ماهية أو نوعية الإجراء المشار إليـه    ]٢٧[
أو إجراء آخر (سـواء أكـان    (ج)، أي لتوضيح ما إذا كان إجراء تخطيطيا ١في الفقرة الفرعية 

في الدولة المشـترعة بشـأن    قائماًمتعلقا بالإعسار أو بأسباب أخرى للدعوى)، الذي قد يكون 
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بموجــب قــانون الإعســار، فــيمكن إضــافة  قائمــاًالأعضــاء المشــاركين. وإذا كــان هــذا الإجــراء 
  ]".شترعةتُدرج أسماء القوانين ذات الصلة بالإعسار في الدولة المعبارة "بموجب [

    
    (ز) ١الفقرة الفرعية     

(ز) أحكام الفقرات الفرعية ذات الصـلة في مشـاريع المـواد السـابقة      ١تجسد الفقرة الفرعية   ]٢٨[
ــدابير الانتصــافية الم  ــبشــأن الت ــراف ( ؤقَّت الفقــرة  -  A/CN.9/WG.V/WP.137/Add.1ة واللاحقــة للاعت

، وتتضـمن إشـارة إلى الضـمانات    ٧(ح) مـن المـادة    ١، والفقـرة الفرعيـة   ٦(د) من المـادة   ١الفرعية 
)). A/CN.9/870مــن الوثيقــة  ٤١الــتي جــرت الموافقــة عليهــا في الــدورة التاســعة والأربعــين (الفقــرة   

  الكيان الممول قد يكون عضوا آخر في نفس المجموعة.أنَّ ويمكن أن يشير دليل الاشتراع إلى 
    

    ٢الفقرة     
ــرة   -١  ]٢٩[ ــادة   ٢ تســتند صــياغة الفق ــدورة   ١٣مــن مشــروع الم ــرار اتخــذ في ال إلى ق

). ويتضمن التقرير ملاحظـة تفيـد بأنـه    A/CN.9/870من الوثيقة  ٣٤التاسعة والأربعين (الفقرة 
في حالة التعارض بين أمر صادر من محكمة الإجراء التخطيطـي بشـأن المـدين وأمـر صـادر مـن       

هـذه المشـكلة يمكـن حلـها بطريقـة       لمدين، فـإنَّ الدولة التي يوجد مركز المصالح الرئيسية لذلك ا
، الاعتــراف ١٤عمليــة بــأن تــرفض محكمــة مركــز المصــالح الرئيســية، بموجــب مشــروع المــادة    

مـن شـأن هـذا النـهج الحفـاظ علـى       أنَّ بالأمر الصادر في الإجراء التخطيطـي أو إنفـاذه. ورُئـي    
  .١مشروع المادة  من ٢في الفقرة  صدارة مبدأ مركز المصالح الرئيسية المجسد

]، قد يكـون مـن المناسـب النظـر في إدراج مـادة      ٩-٢٥وكما ورد أعلاه في الملاحظة [  -٢
مـن القـانون النمـوذجي، تتنـاول علـى وجـه الخصـوص مسـألة الاتسـاق في           ٢٩على غرار المـادة  

ــوازن بــين الإجــراءات الرئي     ــدابير الانتصــافية بــين الإجــراءات المختلفــة، بحيــث يُراعــى الت ســية الت
 والإجراءات المحلية لتحقيق اليقين والوضوح بشأن كيفية التعامل مع التدابير الانتصافية الممنوحـة 

  في دول مختلفة.
 ٢الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كـان الحكـم المتعلـق بالتعـارض في الفقـرة       لَّولع  -٣

دولـة الأجنبيـة أو حالـة    ينبغي أن يشـير إلى حالـة التعـارض مـع قـانون ال      ١٣من مشروع المادة 
التعــارض مــع التــدابير الانتصــافية الممنوحــة في إجــراءات الإعســار الــتي تجــري في تلــك الدولــة؛ 

  وربما يكون للحالة الثانية طابع مختلف يقتضي أن تكون موضوعا لمادة مستقلة.
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    ) الاعتراف بالإجراء التخطيطي٣( - ١٤المادة     
    ١الفقرة     

ــة" (   كــان مشــروع    - ١  ]٣٠[ ــارة "في هــذه الدول ــنص الســابق يتضــمن عب  /A/CN.9/WG.Vال
WP.137/Add.1.(  

    (أ) ٢الفقرة الفرعية     
] بشـأن الوقـت الـذي يصـبح     ٢-٧(أ)، انظر الملاحظـة [  ٢فيما يتعلق بالفقرة الفرعية   ]٣١[

فيه الإجراء إجراء تخطيطيا. ولهذا السـبب، يمكـن أن يسـتخدم مشـروع المـادة عبـارة "الإجـراء        
  المسمى بالإجراء التخطيطي" أو صيغة أخرى مشابهة، بدلا من "بدء الإجراء التخطيطي".

    
    (أ) ٣الفقرة الفرعية     

(أ) صـيغا اقترحـت خـلال الـدورة الثامنـة والأربعـين (الفقـرة         ٣تجسد الفقـرة الفرعيـة     ]٣٢[
ــة   ٣٣ ــن الوثيق ــدِّلت A/CN.9/864(أ) م ــاً)، وع ــد   وفق ــة في ال ورة التاســعة للاقتراحــات المقدم

). وقد قرر الفريق العامـل الإبقـاء علـى البـديل     A/CN.9/870من الوثيقة  ٣٧ (الفقرة ينوالأربع
)، ولكــن صــيغته الحاليــة قــد ٣، المــادة A/CN.9/WG.V/WP.137/Add.1مــن الــنص الســابق ( ١

مـن  ، التي تشير إلى الاستبعاد من المشـاركة، بـدلا   ١١من مشروع المادة  ٣تتعارض مع الفقرة 
  تحديد شرط الموافقة على المشاركة. ولعلَّ الفريق العامل يود إعادة النظر في الصياغة.

    
    (ب) ٣الفقرة الفرعية     

 /A/CN.9/WG.V( ١٤ب) في المشــروع الســابق للمــادة  ( ٣أدرجــت الفقــرة الفرعيــة    ]٣٣[
WP.137/Add.1 ــادة ــدورة ا   ٣، المـ ــه الـ ــل في دورتـ ــق العامـ ــا الفريـ ــب عليهـ ــعة )، ولم يعقـ لتاسـ

  أبقيت بين معقوفتين. فقد وعليه،والأربعين، 
    

    (ج) ٣الفقرة الفرعية     
(ج)  ٣٧(ج) في الـدورة التاسـعة والأربعـين (الفقـرة      ٣اقترحت صـيغة الفقـرة الفرعيـة      ]٣٤[

) لبيـان ماهيــة عضـو المجموعـة الـذي تنطبــق عليـه أحكامهـا، أي عضــو       A/CN.9/870مـن الوثيقـة   
الفريق العامل يود أن ينظـر فيمـا إذا كانـت الإشـارة      لَّ. ولعراء التخطيطيالمجموعة الخاضع للإج

ــة          ــة ككــل أم لأعضــاء المجموع ــبة للمجموع ــي أن تكــون بالنس ــة ينبغ ــة العام ــة الإجمالي إلى القيم
تعريف "الحل الإعسـاري الجمـاعي" يشـير إلى    أنَّ المشاركين في الإجراء التخطيطي، مع ملاحظة 
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 أيضــاًامــة لأعضــاء المجموعــة المشــاركين في الحــل الإعســاري الجمــاعي (انظــر القيمــة الإجماليــة الع
  .من الديباجة)(ه) الفقرة الفرعية 

    
ة التي يجوز منحها بعد تقديم طلب الاعتراف ؤقَّت) التدابير الانتصافية الم٦( - ١٥المادة     

    بالإجراء التخطيطي
  ] أعلاه.٢٥لوارد في الملاحظة [للاقتراح ا وفقاً ١٥أعيدت صياغة مشروع المادة   ]٣٥[
    

    ١الفقرة     
: ١٥مـن مشـروع المـادة     ١تجسد الصيغة الاختيارية الـواردة بـين معقـوفتين في الفقـرة       ]٣٦[
من القانون النمـوذجي. وإذا فُضِّـل الـنص     ١٩فاتحة المادة  ‘٢‘؛ و١٣فاتحة مشروع المادة  ‘١‘

أن تشـير إلى أعضـاء المجموعـة     أيضـاً غـي للفاتحـة   الخياري الثاني، فسيلزم النظر فيمـا إذا كـان ينب  
  موجودات في الدولة المعترفة. أيضاًالمشاركين في الإجراء التخطيطي الذين قد تكون لهم 

مــن  ١مــن الفقــرتين الفــرعيتين مــن الفقــرة  الفريــق العامــل يــود أن ينظــر في أيٍّ لَّولعــ  ]٣٧[
. وتجـدر الإشـارة إلى   تـاً مؤقَّ انتصـافيا  دبيراًينبغي أن تكون متاحة باعتبارها ت ١٣مشروع المادة 

ــادة أنَّ  ــة للفقــرات  مــن القــانون النمــوذجي تتضــمن أحكامــاً   ١٩الم ــة (أ) و(ب)  مكافئ الفرعي
  .١٣من المادة  ١و(و) و(ح) من الفقرة ه) و(
    

    ٤الفقرة     
ورة الثامنـة  في الـد  ٤أضيفت الصيغة الاختيارية الواردة بـين معقـوفتين في نهايـة الفقـرة       ]٣٨[

) وقد يلزم مواءمتها مع النص الـذي يُـرى   A/CN.9/864من الوثيقة (ه)  ٣٦والأربعين (الفقرة 
، الـتي تشـير إلى مسـألة تعـارض التـدابير الانتصـافية       ١٣مـن مشـروع المـادة     ٢مناسبا في الفقرة 
  ]).٣و ٢-٢٩(انظر الملاحظة [

    
    طي) قرار الاعتراف بالإجراء التخطي٥( - ١٦المادة     

ــام   -١] ٤٠] و[٣٩[ ــاة النظـ ــة بمراعـ ــتثناءات متعلقـ ــام،  لا توجـــد في مشـــروع الـــنص اسـ العـ
مــادة تحــدد المحكمــة المختصــة؛ وقــد يكــون مــن المناســب النظــر في المــواد الإضــافية الــتي قــد  ولا

يتطلبــها مشــروع هــذا الــنص (أو الــتي ســوف تــدرج بالإحالــة إلى القــانون النمــوذجي) عنــدما  
  بذاته. قائماًامل ما إذا كان سيدرجه في القانون النموذجي القائم أم سيتركه يقرر الفريق الع
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تنطبـق   ٦المـادة  أنَّ وفي سياق الاعتراف بموجب القانون النموذجي، تجدر الإشارة إلى   -٢
ــق فقــط بمســألة       أيِّ علــى  ــك، فإنهــا لا تتعل ــاء علــى ذل ــانون النمــوذجي. وبن إجــراء ينظمــه الق

إجـراء آخـر قـد    أيِّ ا، وب ـأم تقـديري  تاًبالتدابير الانتصافية، سواء كان مؤقَّ أيضاًالاعتراف، وإنما 
تتخــذه المحكمــة بموجــب القــانون النمــوذجي. وقــد يكــون مــن الملائــم النظــر في إدراج اســتثناء  
يتعلق بمراعاة النظـام العـام في مشـروع الـنص بشـأن الأحكـام المتصـلة بـالاعتراف بـالإجراءات          

ا فيمــا يتعلـق بتنفيـذ الإجــراءات   م ـدابير الانتصـافية؛ وقـد لا يكــون الأمـر مه   الأجنبيـة ومـنح الت ــ 
  المحلية، مثل الإجراءات التخطيطية.

    
بعد الاعتراف بالإجراء  ) التدابير الانتصافية التي يجوز منحها٧( - ١٧المادة     

    التخطيطي
الفريــق  لَّ. ولعــ]٢٥بين أعــلاه في الملاحظــة [علــى النحــو المــ ١٧نقــح مشــروع المــادة   ]٤١[

ــرة       ــن الفق ــة ذات الصــلة م ــرات الفرعي ــود أن يحــدد الفق ــل ي ــادة   ١العام ــن الم ــدابير  ١٣م والت
  الانتصافية الأخرى التي ينبغي أن تكون متاحة بعد الاعتراف بالإجراء التخطيطي.

    
    ١الفقرة     

الاختياريـة   ])، تكـرر الصـيغة  ٣٦(الملاحظـة ([  ١٥كما أشير فيما يتعلق بمشروع المـادة    ]٤٢[
ــرة  ــارات المســتخدمة في:   ١في الفق ــادة   ‘١‘العب ــادة  ‘٢‘؛ و١٣مشــروع الم ــانون   ٢١الم مــن الق

 ١٣د الــثلاث، أي المــواد النمـوذجي. وقــد يكـون مــن المناســب مواءمـة الصــيغة المختــارة في المـوا    
  .١٧و ١٥و
ــة      ]٤٣[ ــرة الفرعي ــة الفق ــزم مواءم ــد يل ــرة   ١وق ــع الفق ــادة   ١(ب) م ــن مشــروع الم ، ٢١ م

المقصـود هـو وجـوب تطبيـق أحكـام هـاتين المـادتين        أنَّ ، مع ملاحظة ٢٢من المادة  ١والفقرة 
  بصرف النظر عن وجود إجراء تخطيطي من عدمه، أو قد يتعين حذفها.

    
    ٢الفقرة     

سـواء   -، تحديد عضو المجموعـة المشـار إلى موجوداتـه    ٢قد يكون من المفيد، في الفقرة   ]٤٤[
موعة الخاضع للإجراء التخطيطي، أم المشارك في الإجراء التخطيطي، أم كليهما. أكان عضو المج

ســواء أكــانوا دائــني عضــو مجموعــة  -تحديــد الــدائنين المشــار إلــيهم  أيضــاًوقــد يكــون مــن المفيــد 
  عضو في المجموعة ضمن اختصاص "هذه الدولة".يِّ دائن لأ المنشآت وحدهم، أم أيَّ
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    اركة ممثل المجموعة في الإجراءات في هذه الدولة) مشال(د - ١٨المادة     
])، يتــداخل هــذا الحكــم مــع مشــروع ٢٤-٢٣كمــا أشــير أعــلاه (انظــر الملاحظــتين [  ]٤٥[

إجــراءات إعســار، فــيمكن أن  ١٨. فــإذا كانــت الإجــراءات المشــار إليهــا في المــادة  ١٢المــادة 
]"، علـى النحـو   المشـترع  الدولـة  في بالإعسـار  الصـلة  ذات القـوانين  أسمـاء  تـدرج تضاف عبـارة "[ 

وقد تحذف عندها عبارة "في هذه الدولة". أما إذا كان نطاق هـذه   .المبين على سبيل التوضيح
] (أي إجـراءات  ٢٤المادة أوسع بحيـث يشـمل نـوعي الإجـراءات المشـار إليهمـا في الملاحظـة [       

ــاًالإعســار والإجــراءات الأخــرى الــتي يكــون المــدين     ــيمكن أن  طرف تضــاف صــياغة   فيهــا)، ف
  فيها". طرفاًملائمة على غرار "والتدخل في أية إجراءات يكون عضو المجموعة 

    
    ) حماية الدائنين وسائر الأشخاص المعنيين٨( - ١٩المادة     

 ١٩كــان هنــاك تأييــد عــام في الــدورة الثامنــة والأربعــين لإدراج مــادة علــى غــرار المــادة   ]٤٦[
أنَّ الفريـق العامـل يـود أن يلاحـظ      لَّ). ولع ـA/CN.9/870وثيقة من ال ٤٨بصيغتها الحالية (الفقرة 

. وتسـتند  ٢٣مـن مشـروع المـادة     ٢قد يتداخل مع مواد أخرى، منها الفقـرة   ١٩مشروع المادة 
في سـياق  ولا تنطبـق بالتـالي إلا    من القانون النمـوذجي،  ٢٢هذه المادة بصيغتها الحالية إلى المادة 

ــدابير  ــراف (أي علــى الت ــادتين    الاعت  لَّ). ولعــ١٧و ١٥الانتصــافية المتخــذة بموجــب مشــروع الم
  .١٣المادة  الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان لهذه المادة تطبيقات في سياق مشروع

    
    لمحلية في الحل الإعساري الجماعي) إقرار العناصر ااء(ه - ٢٠المادة     

عامـل في دورتـه التاسـعة والأربعـين (الفقـرة      ليجسد فهـم الفريـق ال   ٢٠نقِّح مشروع المادة   ]٤٧[
هناك إجراء يجري في الدولة المتلقية يمكـن خلالـه   أنَّ ). وتفترض المادة A/CN.9/870من الوثيقة  ٤٩
الفريق العامل يود أن ينظر في كيفيـة إقـرار الحـل الإعسـاري      لَّالحل الإعساري الجماعي. ولع إقرار

(التي تتنـاول   ٢١يل، ربما بسبب تطبيق أحكام مشروع المادة الجماعي في غياب إجراء من هذا القب
مــا يســمى المعاملــة "التركيبيــة" لمطالبــات الــدائنين)، أو لأســباب أخــرى. وتشــير صــيغة مشــروعي    

إلى ضرورة معالجـة هـذه المسـألة. ومـن الحلـول الممكنـة لهـذه المسـألة معالجـة قضـية            ٤و ١الفقرتين 
  راء التخطيطي في الدول التي يلزم فيها إقرار الحل الإعساري.الإقرار في سياق الاعتراف بالإج

وثمة مسألة أخرى قد يلزم النظر فيها وهي الكيفيـة الـتي يـؤثر بهـا إجـراء الإقـرار علـى          -٢
  وعة موسر مشارك في الحل الجماعي.عضو مجمأيِّ 
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    ١الفقرة     
ا كان يجب على عضـو  لا يتناول تعريف الحل الإعساري الجماعي مسألة ما إذ  -١  ]٤٨[

المجموعة المشاركة في الإجراء التخطيطي لكي يمسه الحل الإعساري الجمـاعي. وإذا رأى الفريـق   
ــارة علــى غــرار "[المشــارك في إجــراء التخطــيط]" إلى فاتحــة     ،العامــل ذلــك يمكــن أن تضــاف عب

" لتخطيطـي بعد عبارة " يمس عضو المجموعة". وقـد يحتـاج تعريـف "الإجـراء ا     ٢٠مشروع المادة 
  إلى تعديل. أيضاً
وقــد لا تكــون جميــع الإشــارات إلى "في هــذه الدولــة" لازمــة في مشــروع المــادة، علــى   -٢

  بين باستعمال الأقواس المعقوفة.النحو الم
ــادة     ]٤٩[ ــروع المـ ــته" في مشـ ــارة إلى "مؤسسـ ــرتين  ٢٠أدرجـــت الإشـ ــاً ٤و ١(الفقـ ) وفقـ

ــين     ــة والأربعـ ــدورة الثامنـ ــلال الـ ــدم خـ ــراح قـ ــة   لاقتـ ــرة الفرعيـ ــة   ٤٨(الفقـ ــن الوثيقـ (ب) مـ
A/CN.9/864.( الفريق العامل يود أن ينظر في المواد الأخـرى   لَّلعوإذا ما تقرر الإبقاء عليها، ف

  التي يتعين إضافة تلك الإشارة إليها، بما في ذلك تعريف الحل الإعساري الجماعي.
    

    ٣الفقرة     
المحاكم بدور في إقرار خطة إعـادة التنظـيم    لا تنص كل قوانين الإعسار على اضطلاع  ]٥٠[

مشروع النص الحـالي سـوف   أنَّ أو تنفيذها. ولهذا السبب، قد يكون من المناسب الإشارة إلى 
يأخذ، فيما يتعلق بإقرار الحل الجماعي، بالنهج المتوخى في القوانين الوطنيـة فيمـا يتعلـق بـإقرار     

إدراج شرط محدد بـأن تقر المحكمة الحل وتنفـذه.   خطة إعادة التنظيم (أو نهج مماثل)، بدلا من
  .والصيغة المستخدمة تتيح هذه الإمكانية

    
    ٥الفقرة     

ــدأ  ٥يســتند مشــروع الفقــرة    ]٥١[ ــه التاســعة    ٨إلى المب الــذي قــرر الفريــق العامــل في دورت
). A/CN.9/870مـن الوثيقـة    ٥٠والأربعين الإبقاء عليه وإعـادة تقييمـه في دورة مقبلـة (الفقـرة     

الفريق العامل يود أن ينظـر فيمـا إذا كـان     لَّلعوإذا ما تقرر الإبقاء على مشروع هذه الفقرة، ف
  تنفيذه.يمكن أن تنطبق أحكامه على إقرار الحل الجماعي وكذلك 

    
    ]٥١[ معاملة المطالبات الأجنبية وفقاً للقانون الواجب التطبيق - ٤الفصل     

في  ٢٣إلى  ٢١ع صـياغي فيمـا يتعلـق بمشـاريع المـواد مـن       لا توجد تعليقات ذات طـاب   ]٥٢[
  ).A/CN.9/870من الوثيقة  ٥١الدورة التاسعة والأربعين (الفقرة 
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) الالتزام بمعاملة المطالبات الأجنبية وفقاً للقانون الواجب التطبيق او(و -٢١المادة 
  ذلك: الإجراءات غير الرئيسية والموافقة على

لا يقتصران على الحالات الـتي يوضـع    ٢٢و ٢١مشروعي المادتين أنَّ ] تجدر الإشارة إلى ٥٣[
  .فيها حل جماعي من خلال إجراء تخطيطي

رُئي في الدورة التاسعة والأربعين أنه قد تكون هنـاك حاجـة إلى ضـمانات إضـافية       - ١  ]٥٤[
اد الأوروبي) لائحة (الاتحأنَّ )، وA/CN.9/870من الوثيقة  ٥١(المادة  ٢٢و ٢١في مشروعي المادتين 

ــم  ــاريخ     ٢٠١٥/٨٤٨رق ــان الأوروبي والمجلــس بت ــايو  ٢٠الصــادرة عــن البرلم بشــأن  ٢٠١٥أيار/م
  دات.إجراءات الإعسار (المعاد صياغتها) (اللائحة المعدلة) قد توفر بعض الإرشا

، فيما يتعلق بالمعاملة التي يمكن للدائنين الحصـول عليهـا نتيجـة للالتـزام المنصـوص      أولاً  -٢
ــه في أحكــام الفقــرة  عل ــادة   ١ي أنَّ مــن الــنص الحــالي، تجــدر الإشــارة إلى    ٢١مــن مشــروع الم

مـن اللائحـة    ٣٦المـادة   شروط التعهد المماثل الـذي قـد يقدمـه ممثـل الإعسـار بموجـب أحكـام       
المعدلـة تتعلـق بالامتثــال لحقـوق التوزيــع والأولويـة المحـددة في قــانون الدولـة غــير الرئيسـية الــتي        

ئنون سيحصــلون عليهــا لــو وزع ممثــل الإعســار الموجــودات الكائنــة في الدولــة غــير   كــان الــدا
  الرئيسية أو العائدات المتحصلة من تسييل تلك الموجودات.  

ــة (الفقــرة       -٣ ــا، فيمــا يتعلــق بالضــمانات، تشــترط اللائحــة المعدل ــادة   ٥ثاني ) ٣٦مــن الم
للقواعد المنطبقة على إقـرار خطـة الاعتـراف     وفقاًموافقة الدائنين المحليين المعروفين على التعهد 

بمزيــد مــن التفصــيل  ٣٦مــن المــادة  ١١إلى  ٦ في الدولــة غــير الرئيســية. وتتنــاول الفقــرات مــن
  الإجراءات المتعلقة بالتعهد والأثر المترتب على تقديمه.  

 من النص الحـالي، تـنص اللائحـة المعدلـة     ٢٠من مشروع المادة  ٢وفيما يتعلق بالفقرة   -٤
على أنه يجوز للمحكمة أن ترفض بدء إجراء غير رئيسي إذا كان التعهد يوفر الحمايـة الكافيـة   

). وفي ظـروف معينـة، يمكـن وقـف     ٣٨مـن المـادة    ٢للمصالح العامـة للـدائنين المحلـيين (الفقـرة     
أشهر بشرط اتخاذ تدابير مناسبة لحمايـة مصـالح الـدائنين     ٣الإجراء غير الرئيسي لمدة تصل إلى 

). ويكون لممثل الإعسـار في الإجـراء الرئيسـي الحـق في إسمـاع      ٣٨من المادة  ٣المحليين (الفقرة 
  ).٣١من المادة  ١دعواه بشأن الطلب المقدم لبدء الإجراء غير الرئيسي (الفقرة 

  الفريق العامل يود النظر في أهمية هذه المعلومات بالنسبة لمشروع النص. لَّولع  -٥
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      الجزء باء    
    أحكام تكميلية    

ــادتين    ]٥٥[ ــارات إضــافية يمكــن أن     ٢٣و ٢٢يقــدم مشــروعا الم ــيح خي ــة تت عناصــر تكميلي
 ٣إلى  ١تشترعها الدولة وتمثل خطوة تتعدى الأحكام الأساسية في الجـزء ألـف، الفصـول مـن     

  .٢١من المادة  ١والفقرة 
    

اً للقانون الواجب التطبيق (زاي) الالتزام بمعاملة المطالبات الأجنبية وفق - ٢٢المادة     
    والموافقة على ذلك: الإجراءات الرئيسية

    (حاء) تدابير انتصافية إضافية - ٢٣المادة     
 ١يحتمل أن تكون التدابير الانتصـافية الإضـافية، بحسـب نوعهـا المشـار إليـه في الفقـرة          ]٥٦[

  لمادتين.. وقد تلزم مواءمة ا١٧ة ، مشمولة في مشروع الماد٢٣من مشروع المادة 
مــن  ١إلى الفقــرة  ٢٣مــن مشــروع المــادة  ٢وقــد تحتــاج الإحالــة المرجعيــة في الفقــرة   ]٥٧[

  .٢٠إلى إعادة نظر في ضوء تنقيح مشروع المادة  ٢٠المادة 
    

    مسائل إضافية    
    ٤المبدأ  من ١الفقرة     

 ٤المبـدأ  مـن   ١لم يتمكن الفريق العامل من أن يقرر مـا إذا كـان سـيبقي علـى الفقـرة        ]٥٨[
مـن القـانون    ٥في مشروع النص أم يحذفها أم يعيد صياغتها، فهي قد تكون مشمولة في المادة 

النموذجي، التي تمنح إذنا عاما بالتصرف في دولة أجنبية بالنيابة عـن الإجـراءات المحليـة (طلـب     
ب مـن الـنص الحـالي إلى جوان ـ    ١(ب) مـن مشـروع المـادة     ١خارجي). وتشير الفقرة الفرعية 

 ١٢أحكـام مشـروعي المـادتين    أنَّ المساعدة الملتمسة في مثل هذه الحالة، ولكن على الرغم من 
مشــروع  فــإنَّ ،تتضـمن إذنــا مكافئــا بالتصــرف في الخــارج بشــأن الإجــراءات التخطيطيــة  ١٨و

زال  بالنســبة للإجــراءات غــير التخطيطيــة. ومــا  ٥الــنص لا يتضــمن مكافئــا موضــوعيا للمــادة  
  إلى مزيد من النظر.الأمر يحتاج 

    
    ٤من المبدأ  ٢ الفقرة    

مــن  ٣١لم يتفــق علــى مضــمون المبــدأ في الــدورة التاســعة والأربعــين (الفقــرة    -١  ]٥٩[
  كم موضوعي.)، ولا على ما إذا كان يتعين إعادة صياغته في شكل حA/CN.9/870الوثيقة 
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التخطيطيـة أن تتلقـى    علـى أنـه يمكـن لمحكمـة الإجـراءات      ٤من المبدأ  ٢وتنص الفقرة   -٢
بـاعتراف محكمـة    طلبـاً مـن هـذا المبـدأ، أي     ١بالاعتراف من النوع المشـار إليـه في الفقـرة     طلباً

الإجراءات التخطيطية بإجراء يتم في مركز المصالح الرئيسية لعضو المجموعة، على غـرار الفقـرة   
لي هـذه المسـألة، وإن   من القانون النمـوذجي. ولا يتنـاول مشـروع الـنص الحـا      ١٥من المادة  ١

كان يحتمل أن تكون مشـمولة في القـانون النمـوذجي. وقـد يجـدر النظـر في الغـرض الـذي قـد          
  يتطلب الاعتراف، وعلى وجه الخصوص العلاقة بين الاعتراف والإجراء التخطيطي.

  
    ٥المبدأ  من ٢الجملة     

مــن  ٣١(الفقــرة الأربعــين لم يتفــق علــى مضــمون المبــدأ في الــدورة التاســعة و  -١  ]٦٠[
  )، ولا على ما إذا كان يتعين إعادة صياغته في شكل حكم موضوعي.A/CN.9/870الوثيقة 

على أنه فيمـا يخـص أعضـاء المجموعـة، الـذين توجـد مراكـز مصـالحهم          ٥وينص المبدأ   -٢
الرئيســية في نفــس الولايــة القضــائية للإجــراء التخطيطــي، يمكــن أن تنطبــق علــيهم التوصــيات     

 الجزء الثالث من الدليل التشريعي فيما يتعلق بالتطبيق المشـترك والتنسـيق الإجرائـي.    الواردة في
  ولا يتناول مشروع النص الحالي هذا المفهوم.

  


